
 طرابلــس - تؤكـــد بيانـــات الجمارك 
الليبية في المنطقتين الشـــرقية والغربية 
تزايد تدفق الســـيارات المســـتعملة إلى 
البلاد منذ بداية العام الجاري، في وقت 
تعاني فيـــه الدولة من مشـــاكل مالية لا 

حصر لها.
ورغم الفوضى الأمنية والسياســـية، 
شـــهدت الموانئ خلال السنوات الأخيرة 
حركـــة كبيـــرة في وصـــول الســـيارات 
المستعملة، التي تعتبر الدول الأوروبية 

والآسيوية أهم مصادرها.
ووجدت الحكومتان اللتان تتنازعان 
الســـلطة فـــي توريد أســـطول ضخم من 
تلك النوعيـــة حلا مؤقتا بســـبب نقص 

السيولة النقدية على ما يبدو.
لكن هنـــاك تحديات تعتـــرض تنفيذ 
ذلـــك علـــى أرض الواقـــع تتمثـــل فـــي 
المشـــاكل الفنية والمالية والتسويقية مع 
ارتفاع أســـعار هذا النوع من السيارات 
في الســـوق المحلية في ظل غياب رقابة 

رسمية من الجهات المعنية.
إن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتقـــول 
اللجوء إلى هذا الحل ســـيحول ليبيا إلى 
مستودع كبير للخردة العالمية خاصة وأن 
الدولة تعج بمئـــات الأطنان من مخلفات 
الحرب المتعلقة بترسانة المعدات الحربية 

والسيارات التي تم تدميرها.
وأكدت هذه الأوساط أن هذا الاتجاه 
المتزايد يضع الجميع أمام حقيقة واحدة 
وهي أن هناك ارتجالا في تسيير دواليب 

الدولـــة النفطية، التي تعانـــي من أزمة 
اقتصاديـــة حـــادة نظرا إلى اســـتنزاف 

الاحتياطات النقدية.
وأشـــار الخبيـــر الاقتصـــادي عبيد 
الرقيق إلى العدد الهائل من الســـيارات 
المســـتعملة، التـــي جلبهـــا الليبيون من 

أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة وكوريـــا 
العقديـــن  خـــلال  والصـــين  الجنوبيـــة 

الماضيين حين فتح باب استيرادها.
ووصـــف فـــي تدوينة على حســـابه 
في موقـــع فيســـبوك ما يحصـــل اليوم 
بأنه عبارة عـــن ”حالة جديدة من النهب 

المبرمج لثروات الليبيين“.
ولا تـــزال الدولـــة العضو في منظمة 
أوبـــك تعانـــي من تركـــة ثقيلـــة خلفتها 
الفوضـــى عقـــب الإطاحة بحكـــم معمر 
القذافي قبل ثماني ســـنوات، والتي أتت 

على كافة مظاهر حياة الناس.

ووفق بيانـــات إدارة ميناء مصراتة 
الواقـــع بغـــرب البـــلاد وصلت الســـبت 
الماضـــي باخرتـــان محملتـــان بقرابة 7 
آلاف سيارة مســـتعملة قادمة من كوريا 
الجنوبية، هي الأولى خلال هذا الشهر.

وكان المينـــاء قـــد اســـتقبل نهايـــة 
يوليـــو الماضي ثلاث بواخـــر قادمة من 
أســـواق مختلفـــة هي كوريـــا الجنوبية 
وبلجيكا وإيطاليا، حيث تجاوز مجموع 

الشحنات 4 آلاف سيارة مستعملة.
لحركة  رســـمية  بيانـــات  وأظهـــرت 
الشـــحن بمينـــاء بنغـــازي شـــرق ليبيا 

الأوروبـــي  التســـابق  وتيـــرة  ارتفـــاع 
تصديـــر  علـــى  الجنوبـــي  والكـــوري 
السيارات المستعملة إلى السوق الليبية.

وحســــب إحصائيات مينــــاء بنغازي، 
فقــــد تم اســــتقبال قرابة 12 ألف ســــيارة 
مســــتعملة خــــلال الفتــــرة الفاصلــــة بين 
يوليــــو  ومنتصــــف  يونيــــو  منتصــــف 
الماضيين، 52 بالمئة منها قادمة من أوروبا.

ولم تكشف الســـلطات في المنطقتين 
عن قيمة صفقات توريد تلك الســـيارات، 
لكـــن متابعـــين يعتقدون أنهـــا بملايين 
الدولارات، ما يعني أن عملية اســـتنزاف 
الاحتياطي النقدي مستمرة دون ضوابط 

رغم التأكيد على أنها إجراءات مقننة.
المعترف  الرئاســـي  المجلـــس  وأقـــر 
بـــه دوليا، والذي يدير شـــؤون ليبيا من 
العاصمة طرابلس، فـــي فبراير الماضي 
ســـيارات  اســـتيراد  لعمليـــة  ضوابـــط 
الركـــوب والنقـــل المســـتعملة بداية من 

منتصف شهر أبريل.
ومن بين الضوابط أن تكون السيارة 
المســـتعملة لغرض الاســـتعمال الخاص 
وليس للتجـــارة، وفي حدود واحدة فقط 
للشخص خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وطالـــب حينهـــا بـــألا يزيـــد عمـــر 
السيارات العائلية والنقل الخفيف على 
عشر ســـنوات من تاريخ تصنيعها وألا 
تزيد حمولة ســـيارة النقل الخفيف على 

أربعة أطنان.
وأجاز قرار المجلس لمزاولي الأنشطة 
الاقتصادية المختصة استيراد السيارات 
بعمليـــة  ”للقيـــام  أنواعهـــا  بمختلـــف 
الاســـتيراد لغرض التجارة وفقا لبعض 

الضوابط“.
وذكـــرت تقاريـــر محلية فـــي الفترة 
الماضية أن تجارة الســـيارات المستعملة 

في معظـــم المدن تأثرت كثيـــرا بالوضع 
الاقتصادي، الذي تعيشه ليبيا حاليا.

وأشـــارت إلـــى أن ارتفـــاع أســـعار 
الســـيارات بشـــكل كبير أدى إلى ضعف 
إقبـــال الزبائن علـــى الشـــراء و تراجع 
نســـبة المبيعات وهو ما تسبب في حالة 
من الركـــود في حركـــة البيع والشـــراء 

طوال الأشهر الماضية.

وأكد تجار أن انخفاض سعر صرف 
الدينـــار أمام ســـلة العملات الرئيســـية 
ونقص السيولة في المصارف التجارية، 
فضلا عن تهريب عدد كبير من السيارات 
وبيعها خارج ليبيا أســـباب ساهمت في 

انكماش السوق.
في المقابل، يقول بعض المســـتهلكين 
الليبيين إن أسعار السيارات المستعملة 
بلغت مستويات غير معقولة وأنه لم يعد 

في وسعهم شراؤها.
تضاعف  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
أسعار الســـيارة المستعملة خمس مرات 
قياسا بما كانت عليه في 2014، حيث قفز 
سعر سيارة هيونداي، على سبيل المثال، 
مـــن ألفي دينار (1.4 ألـــف دولار) إلى 10 

آلاف دينار (نحو 7 آلاف دولار).
الســـيارات  أســـعار  ارتفاع  ويأتـــي 
لينضـــم إلى قائمة طويلة من احتياجات 
الليبيـــين، الذيـــن يكابدون جـــراء تأخر 
لأســـعار  المســـتمر  والارتفاع  الرواتـــب 

السلع والخدمات.
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غزو السيارات المستعملة يستنزف احتياطات ليبيا النقدية
مشاكل فنية ومالية وتسويقية تنذر بتداعيات اقتصادية عميقة

حذرت الأوســــــاط الاقتصادية الليبية من أن انفلات اســــــتيراد الســــــيارات 
المستعملة سيحول البلاد إلى مستودع كبير لخردة العالم ويؤدي في نهاية 
المطــــــاف إلى تداعيات اقتصادية أكبر في ظــــــل تفاقم الأزمة المالية الخانقة 

وشح السيولة النقدية من السوق المحلية.

 بغداد - كشـــف عضو مجلس محافظة 
الأنبار العراقية فرحان الدليمي أمس أن 
وزارة الداخلية حددت الأول من سبتمبر 
المقبل موعدا لفتح معبر القائم/البوكمال 
الحدودي مع ســـوريا أمام حركة التجارة 

والسفر بين البلدين.
ونقـــل موقـــع قنـــاة الســـومرية عن 
الدليمي قوله إن ”وزير الداخلية ياســـين 
الياســـري اجتمع مع أعضاء من حكومة 
الأنبـــار المحليـــة فـــي مدينـــة الرمـــادي، 
وأطلعهم على قـــرار رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي افتتـــاح المنفذ التجاري مطلع 

الشهر المقبل“.
ويمكن لهذه الخطوة أن تحدث تحولا 
نوعيـــا في حركة التجارة، لا تقتصر على 
سوريا والعراق، بل تمتد إلى لبنان ودول 
الخليـــج من خـــلال إعادة فتح شـــرايين 
التجـــارة البريـــة المغلقة منـــذ أكثر من 8 

سنوات.
وأشار الدليمي إلى أن خطة الحكومة 
الاتحادية العراقيـــة تتضمن، إلى جانب 
افتتاح منفذ القائم القديم، مباشرة العمل 
على إنشاء معبر حدودي جديد يبعد نحو 
3 كيلومترات عن قضـــاء القائم، وعرضه 

على المستثمرين.
وأوضح أن آلية العمل ســـتكون عبر 
وضـــع مبان مؤقتة (كرفانـــات) في المنفذ 
القديم بدلا من المباني التي دُمرت بالكامل 

خلال سيطرة تنظيم داعش على المنفذ.
وأكد عـــزم الحكومـــة المركزيـــة على 
افتتاح المنفذ في الموعد المحدد بعد توفير 

كافة المستلزمات.
ويعـــول الجانبـــان على أن يســـاهم 
افتتاح المعبر في تنشيط الحركة التجارة 
المشـــلولة بين الجانبين وتســـهيل مرور 

البضائع إلى دول أخرى.
ويرتبـــط العـــراق مع ســـوريا بثلاثة 
معابـــر رســـمية، هـــي القائم/البوكمـــال 
الذي تسيطر دمشق على جانبه السوري 
ومعبر اليعربية/ربيعة الذي تسيطر على 
جانبه السوري قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) ومعبر التنف/الوليد الذي يقع في 
منطقة تنتشر فيها قوات أميركية.

وتســـارعت وتيرة تطبيـــع العلاقات 
التجارية مع ســـوريا من قبل دول الجوار 
منـــذ افتتاح المعبر الرئيســـي مع الأردن، 
الـــذي أيقـــظ تحـــركات مماثلة مـــن قبل 

العراق ولبنان.
ولذلك يســـعى العراق وســـوريا إلى 
إعـــادة الـــروح لعلاقتهما الدبلوماســـية 
والتجارية والاقتصادية بعد ســـنوات من 
الفوضى، التي أتت على كل شيء تقريبا.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري 
عماد خميس قد بحـــث مع وزير التجارة 
العراقـــي محمد هاشـــم العاني في أبريل 
الماضي توسيع آفاق التجارة والاستثمار 

بين الجارين.
وأكـــد خميـــس حينها علـــى ضرورة 
الإســـراع في إعادة فتح المعابر الحدودية 
المشتركة بما ينعكس إيجابا على تنشيط 

حركة التبادل التجاري.
كما لفـــت العاني إلـــى أهمية تفعيل 
اتفاقيات اللجنة السورية العراقية، التي 

تم توقيعها بما يسهم في تطوير التعاون 
فـــي مجـــالات الطاقة والنفـــط والكهرباء 

والنقل والتبادل التجاري.
وقـــال الوزيـــر العراقـــي حينهـــا إن 
”جودة المنتجات الســـورية تلاقي رواجا 

واسعا في الأســـواق العراقية كما أن لها 
دورا في خفض أسعار المنتجات المحلية“.

وفي أبريل الماضـــي، عبرت حافلتان 
لزوار مـــن العراق إلى ســـوريا من معبر 
القائم الحـــدودي من الجانـــب العراقي، 
ليكون ذلـــك أولى الخطوات لإعلان إعادة 
فتح الحدود البرية بين البلدين من جديد.
وأوضـــح مصدر في حـــرس الحدود 
العراقـــي في ذلـــك الوقـــت أن الحافلتين 
عبرتا عبـــر منفذ القائم الحدودي، والذي 

أغلـــق منـــذ أن ســـيطر تنظيـــم داعـــش 
المتطرف على المنطقة في 2014.

وكانـــت هيئـــة المنافـــذ الحدودية في 
العراق قد أعلنت فـــي مارس الماضي عن 
تهيئة معبر القائم بالكامل، وأكدت حينها 

قرب افتتاحه.
وأعلـــن رئيـــس اللجنـــة الأمنيـــة في 
مجلـــس محافظـــة الأنبار نعيـــم الكعود 
مطلع أبريل الماضي عن إعادة بناء معبر 
الوليـــد الحدودي العراقـــي المقابل لمعبر 

التنف السوري لإعادة فتحه.
وشـــكل العراق قبل 2011 أكبر ســـوق 
للبضائـــع الســـورية باســـتثناء المـــواد 
النفطيـــة، ومع اســـتمرار إغـــلاق المعابر 
الســـورية مع جاره بســـبب الحرب شكل 
معبـــر جابـــر نصيب ممـــرا للصـــادرات 

والواردات السورية من وإلى العراق.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
المبـــادلات التجارية قبل الأزمة الســـورية 
كان يتجـــاوز مليـــاري دولار، لكنه تراجع 
إلـــى أن توقف بشـــكل كامل حينســـيطر 

عليها داعش على حدود الجارين.

بغداد تحدد موعد عودة التجارة مع دمشق
افتتاح معبر القائم البوكمال مطلع سبتمبر المقبل

بين  ــــــة  التجاري العلاقــــــات  ــــــت  دخل
ــــــة جديدة  ســــــوريا والعــــــراق مرحل
ــــــاح أول معبر  بتحديد موعــــــد افتت
تجاري مطلع الشــــــهر المقبل، والتي 
يمكن أن تنعكس على بلدان أخرى 
ــــــان ودول الخليج من خلال  مثل لبن
فتح شــــــرايين التجارة البرية المغلقة 

منذ أكثر من 8 سنوات.

المركـــزي  البنـــك  كشـــف  بغــداد -   
العراقي أن صندوق النقد الدولي طالب 
الإنفاق  بخفـــض  الاتحادية  الحكومـــة 
الحكومي على قطاع الطاقة الكهربائية، 
إلـــى جانب إجـــراء إصلاحات شـــاملة 

للقطاع المصرفي.
وقـــال البنـــك فـــي بيان أمـــس إن 
صندوق النقد ”دعـــا إلى اغتنام فرصة 
تحســـن الأوضـــاع الأمنيـــة، وارتفـــاع 
سياســـات  لتنفيـــذ  النفـــط  أســـعار 
وإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد من 
أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي“ على 

المدى البعيد.
لصندوق  التنفيذي  المجلـــس  وكان 
النقـــد الدولـــي اختتـــم فـــي 19 يوليو 
الماضي مشاورات موسعة مع الحكومة 
العراقية بموجب المادة الرابعة. وأشار 
إلى أنه يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي 
بنســـبة 27 بالمئة في العام الحالي على 

أساس سنوي.
وتنـــص المادة الرابعة مـــن اتفاقية 
تأســـيس صندوق النقـــد الدولي، على 
إجـــراء مناقشـــات ثنائية مـــع البلدان 
الأعضاء حول الماليـــة العامة ومواطن 
القوة والضعف، ووضع آليات لتحسين 

مؤشرات الاقتصاد.
وفي ســـياق آخر، طالب الصندوق 
القيام  ”بضـــرورة  العراقية  الحكومـــة 
بإصلاح شـــامل للقطاع المصرفي بغية 
الحفـــاظ على الاســـتقرار المالـــي، عبر 
إعـــادة هيكلة البنـــوك الكبيرة المملوكة 

للدولة، وتعزيز الرقابة عليها“.
ويخشـــى صندوق النقد من اتساعَ 
الاختـــلالات المالية للدولـــة العضو في 

منظمة أوبك.
كمـــا طالـــب بضبطها على أســـس 
مســـتدامة، في الخارطة الواســـعة من 
حاجات العـــراق للإنفاق على عقود من 

الصراعات والحروب التي دمرت معظم 
البنية التحتية المتهالكة أصلا.

وذكـــر البنـــك المركـــزي العراقي أن 
الصندوق شـــدد على أن ”تنفيذ خفض 
الدعم الحكومي لأســـعار الكهرباء، يعد 
من الأولويـــات في ضبـــط الإنفاق، مع 
ضرورة حمايـــة الفئـــات الأفقر والأقل 
دخـــلا مـــن التأثـــر بعمليـــات الضبط 

المالي“.

وتقدم الحكومة العراقية حتى الآن 
دعما كبيرا لرسوم الكهرباء. وتستفيد 
منه مختلف شـــرائح المجتمـــع الفقيرة 
والغنيـــة وفي جميع فئات الاســـتهلاك 

المنزلي والتجاري والصناعي.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت 
في أبريل الماضي عقودا شـــاملة لزيادة 
إمـــدادات الكهربـــاء وتطوير شـــبكات 
النقـــل والتوزيـــع مع شـــركة ســـيمنز 
الألمانية بقيمة تزيد على 14 مليار يورو. 
كما أبرمت اتفاقات أخرى مع شركة 
جنـــرال إلكتريك الأميركية لمســـاعدتها 

على حل أزمة الكهرباء.
ويعاني العـــراق من نقص حاد في 
إمدادات الطاقـــة الكهربائية منذ عقود، 
رغـــم امتلاكـــه احتياطـــات مـــن النفط 
والغاز، وقد أدى ذلك إلى تأجيج غضب 
شـــعبي، خاصة في جنـــوب البلاد في 

العام الماضي.

صندوق النقد يطالب العراق

بخفض دعم الكهرباء

صندوق النقد الدولي 

طالب بغداد بإصلاح 

شامل للقطاع المصرفي 

للحفاظ على الاستقرار 

المالي

نعمل على إنشاء معبر 

جديد مع سوريا وعرضه 

على المستثمرين

فرحان الدليمي

بانتظار عودة الحركة التجارية

شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تعزيز قبضة الحكومة العراقية 
ــــــلالات المالية. وطالبها  ــــــكل الإنفاق الحكومي لمنع انفلات الاخت على هي
بخفض الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء وإعادة هيكلة النظام المصرفي 

للحفاظ على الاستقرار المالي.


